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مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


الملخص 

تناول البحث المسائل التي خالف فيها ابن هشام الكسائي في كتابه (قطر التدى وبل 
الصدى وشرحه )» وهذه المسائل هي : تحقيق الرافع للفعل المضارع؛ إذ ذهب الكسائي إلى أنّه 
مرفوع بحروف المضارعة» وردّه ابن هشام و رأى أنّه مرفوع بتجرّده عن التاصب والجازم» ويرى 
الكسائي نصب الفعل المضارع المسبوق بفاء السببية بعد مطلق الطلبء وقيّد ابن هشام ذلك بأن 
يكون الطلب بالفعل فقط دون اسم الفعل» وأجاز الكسائي إعمال اسمي الفاعل والمفعول إذا كانا 
مجرّدين وكانا بمعنى الماضيء وخالفه ابن هشام في ذلكء وقيّد ذلك العمل بأن يكون الاسمان 
بمعنى الحال أو الاستقبال» وجوّز الكسائي تأخر اسم الفعل عن معموله؛ ومنعه ابن هشامء 
وأخيراً خالف ابنُ هشام الكسائي في إعراب (مَن) الواردة في قوله تعالى : [وَللهِ عَلَى النَّاسِ حجّ 
لبت مَن امنتطاع إِليْه سَبيْلاً / آل عمران -91]. 


المقدمة 

الحمد لله ربب العالمين» والصلاة والسلا م على خاتم الريّيين» وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين» أمَا بعد ا 

فلا نغالي إذا قلنا: إنّ الهحوث التي تكتب اليوم في اللغة و الربّحو هي عيال على نتاج 
سلفنا الصالح من علماء هذه الأ م ة الذين أنفقوا حياتهم في خدمة الدين الإسلامي» وأدضوا 
أعمارهم في نشر لغة قرآنه الكريم وحفظهاء تغمدهم الله برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته » 
ونخص بالذكر في هذا الموضع رجلين من جهابذة هذها لأمة» الأول: هو أبو الحسن علي بن 
حمزة بن عبد الله الكسائي (ت ١84‏ ه) إمام المدرسة الكوفية في زمانه » وأحد القرّاء السبعة. 
وأمّ | الثاني فهو أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هش ام 
الأنصاري (ت 7١١‏ ه) الذي خلف لنا تراثا فكريا دالا على علم جمّ » وسعة اطلاع » وإحاطة 
بخفايا هذه اللغة تشهد بعلو قدره ومنزلته في علم اللغة والررجوء ومن ذلك كتابه : قطر الرّّدى وبل 
الصدى الذي رصعه بشرح حل منه كلّ مشكلء وفتح فيه باب كل عبارة مقفلة أو موجزة أو 
صَيعْبَ فهمُها على دَن قل زاذه من علمالربّجوء وفي هذا اللتقاب صرّح سبع مرات في سبع مسائل 
بمخالفاته لمذاهب الكسائي فيهاء وكانت هذه المسائل السبع أساس هذا البحث ومادته » فقد بين 
دُمرْنِد كل مذهب من المذهبين المتناظرين وأدلته» وما يمكن أن يكون ردّ | لهذا أو لذاك المذهب » 
وقد اقتصر البحث على هذه المسائل السبع التي صرّح ابن هشام فيها بذكر اسم الكسائي»ء2 ولم 
يتناول باقي المسائل التي خالف ابن هشام فيها الكسائي ولم يصرّح فيها باسم ه وسبب إبعاد هذه 
المسائل هو كثرتها التي لا يتسع لها البحثء إذ خالفه في مواضع كثيرة ولم يصرّح فيها بذكر 
اسمه. وإنّما ذكر عبارات من قبيل قوله : (خلافاً للكوفيين)7)» و (زعم بعضهم)7)؛ و (خلافاً لقوم 
من التحويين )7» وهو يريد في كثير من مثل هذه العبارات الكس ائي مع غيره ممّن وافقه في 
مذاهبه النحوية. 
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المسألة الأولى: رافع الفعل المضارع 

عيُفع الفعل المضارع عند تعرّيه من العوامل الرإصبة والجازمة» وقد اختلف الرّحاة في 
رافعه حينئذء أهو التعرّي نفسه؟ أم حروف المضارعة التي تأتي في أوله؟أم مشابهته للاسم؟ أم 
حلوله محل الاسم : أي مجيه في موقع الاسم في الجمل؟ وقد ذهب إلى المذهب الأول أكثر 
الكوفيين» وذهب إلى الثاني الكسائي» وذهب إلى الثالث ثعلب (ت 55١‏ ه) حمن الكوفيين- » 
وأمّا المذهب الرابع فهو مذهب البصريين ("). 

لقد ذكر ابن هشام هذه الأقوال الأربعة في رافع الفعل ا لمضارع الذي لم يسبقه ع امل 
نصب أو جزمء ثم انتصر للمذهب الأول - الذي مِدّكرنا برافع المبتدأ الذي قالوا فيه: إِنّه مرفوع 
بالإبتداء» أي: بتجرّده عن العوامل اللفظية» فهذا وجه شبه بينهما- » وأءِدّه بقوله: (وأصمّ الأقوال 
الأول)!') معللا تأييده لهذا المذهب بقوله : (هو الذي يجري على ألسنة الم عربين)7)؛ وقد رد 
الأقوال الثلاثة الأخرى مبتدئا بقول الكسائي : إِنّ رافع الفعل المضارع الحروف الزائدة في أولف 
وهي حروف المضارعة الأربعة - نأيت-» فردّ ه بقوله: ( ومهسد قولَ الكسائي أنّ جزء الشيء 
لا يعمل فيه )7)؛ ومن المعروف إنّ البصريين يرون أنّ الأصل في الأسماء الإعراب» والأصل 
في الأفعال والحروف البناء» وكل ما خالف الأصل من الأسماء دبْيَ؛ وكلّ ما خالف الأصل من 
الأفعال أعرب». في حين يرى الكوفيون إنّ الأصل في الأسماء والأفعال هو الإعراب» والأصل 
في الحروف البناء )؛ من هذا يتضح المسوغ الذي حمل الكسائي على رأوه المتقدّم» فالمضارع 
عنده معرب لا مبني» فلا يحتاج إلا إلى رافع له يخصص له نوع ال عراب الذي هو الرفع» 
والرافع هو حروف المضارعة التي اتصلت في أوله وهي من أهم ما يمتاز به المضارع عن 
قسيميه -الماضي والأمر-» والرفع أقوى أنواع الإعراب في الأسماء والفعل المضارع» وهو أول 
أحوال الاسم فناسب أهم ما يميز المضارع؛ وهي حروف المضارعة الزائدة في أولهء وممًا يقوي 
رأي الكسائي إِنّ سبب مشابهة الفعل المضارع للاسم هو وجود تلكم الحروف نعني الحروف 
المضارعة في أولهء ولولاها لما استقم شبه المضارع باسم الفلعل من حيث الحركات والسكنات» 
وهي التي أدت إلى تغينَ معرله بتناوبها عليه» فغيرّت معناه من المدكلم إلى جماعة المدكلمين إلى 
المخاطب. إِنْ التغير في الإعراب يغينر معنى الاسم وموقعه من الفاعل إلى المفعول وغيرهماء 
فلما كان كلا الأمرين مشابهة المضارع للاسم وتغيّ ر المعاني مستفادا من حروف المضارعة 
الزائدة ترج ح الرفع في خصوصه فيما يتعلق بالفعل المضارع»ء إذ إن للنصب والجزم عو ام ل 
خاصة بهماء وحجّة الكسائي في ذلك أرّه كان مبنيا قبل اتصاله دبُْحد حروف المضارعة الأربعة 
-إذ يرى الكوفيون إنّ أصل المشتقات الفعل- . وبعد هذا الا تصال صار مرفوعاً » فهي سبب 
رفعه» ولذا أضيف إليها الرفع ضرورة» وإنّ إحالة العمل عليها أولى من إحالته على عامل معنوي 
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الآن نعود إلى قول ابن هش ام في رد هرأي الكسائي : (ويفسد قول الكسائي أن جزء 
الشيء لا يعمل فيه .... ثم يلزم على المذهبين أنْ يكون المضارع م رفوعاً دائماً» ولا قائل به )7 
). ففي هذا الردّ أمران: الأول: إِنّ جزء الشيء لا يعمل فيه» وهذا من الواضح دليل استقرائي من 
كلام العرب», أمَا الأمر الثاني فهو إِنّ رأي الكسائي يلزم منه أن يكون الفعل المضارع مرفوعاً 
أبداًء وهذا استدلال عقلي مكوّن من مقدّمات تنتج أنّ الفعل المضارع مرفوع أبداًء وهذا إلزام عقلي 
من ابن هشام للمقابل» وأمًا الأمر الأول فَلِيدّه يعني إِنَ الحروف الزائدة في أول المضارع تصير 
من الفعل نفسه » فهي كباقي حروفه التي يتألف منها فلو عملت فيه الرفع لأ دى هذا العمل إلى 
أن الشيء يعمل في نفسه وهذا محال عره الريّحاةء ولا يرد على هذا بأن (أنْ) المصدرية تعمل في 
الفعل المضارع وهما في دلُويل مصدرء فيكون قد عمل في نفسه» 9 لأنّ (أنْ) والفعل منفصلان 
عن بعضهماء فكلّ واحد منهما قائم بنفسه قبل الدلويل» وهي لا تعمل فيه عند دلويلهما بالمصدرء 
وإِنّما تعمل فيه عندما تنفصل عرزه فقطء وهذا فرق بين هاتين الحالتين» ويلزم من مذهب الكسائي 
أنّه لايدخل على الفعل المضارع عوام ل الريٌّسب والجزم » لدخول عامل الرفع عليه- حروف 
المضارعة- وعند الرجاة لا تدخل عوامل الرصب والجزم على عوامل الرفع» لثلا يجتمع عم لان 
مختلفان لع املين مختلفين في معمول واحد "» وطزم منه أيضًا عدم التأثر بعو ام ل الجزم 
والرآقصبء لوجود الزوائد في أوله أبداًء وهذا لم يكن في العربية» بل نصب بعد الروّاصب وجزم 
بعد الجوازم. 

وربمًا يتبادر إلى الذهن هنا سؤال وهو لِمَ لم تعمل الرفع مع دخول الرتؤاصب أو الجوازم 
» مع أّها أقرب إلى الفعل وأكثر التصاقاً به من عوامل الريّسب وعوامل الجزم؟». يصمح للجواب 
عن هذا السؤال قول الصّبّان (ت ١١٠١5‏ ه): (وإِنّما لم تعمل مع ع املي الروصب والجزم لقوتهما 
عنها )7 فعزل الع املان القويان العام ل الضعيف ء ومُنِعَ من العمل » وريهًا كان وراء ذهاب 
الكسائي هذا المذه ب اده وجد في العربية ما يشبه ذلك بعض الشيء» مثاله اتصال نون الرّهموة 
ونوني التوكيد بالفعل المضارع وهذه الروّنات جزء من المضارعء لأنّه مع هذه الروّنات كلمة 
واحدة» وهي تعمل فيه؛ إذ يِتَى مع نون الرشوة على السكون ومع نون التوكيد على الفتح» وهذا 
التشبيه وان كان فيه فرق بين حال المشبه به وحال المشبه إلا أنه لا يخلو من نوع شبه» كون 
احد الطرفين هو المضارع وكون المتصل قد اثر في المضارع على خلاف في الأثرء إذ كان أثر 
حروف المضارعة -على رأي الكسائي- الرفع» وأثر الرّون البناء وقبل الارتقال إلى الأمر الثاني 
نود الإشارة إلى أن التعرّي من عوام ل الريّسب والجزم هو ع امل معنوي في حين إن حروف 
المضارعة هي عامل لفظيء والعامل اللفظي أقوى من المعنوي ومقدّم عليه عند الرّحاة وهو أكثر 
شيوعاً في العواملء إذ إِنّ معظم العوامول هي لفظية وفي هذا جري مع الأ صلء من هذا يتضح 
أن الريّحاة لا يريدون بللتجرّد العدم» لأرّهلو فسر بذلك لكان هذا التفسير إفسادا لهذا المذهب» إذ 
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كيف سيؤثر العدمي في الوجودي - الفعل المضارع-0 لينتج عنه الأ ثر - الرفع- ؟» فالمراد 
بإلتجرّد هنا الإتيان بالمضارع على أول أحواله» وعلى هذا التفسير لا يكون التجرّد عدميً"). 

ما فيما يخص الأمر الثاني في رد ابن هثرام رأي الكسائي فحاصله التسليم للكسائي بان 
الرافع للفعل المضارع هو حروف المضارعة الزائدة في أولف وهذه الحروف لا تنفك عنهءفيلزم 
من هذا رفعه أبدأء لأنّ وجود الريّيجة -الرفع- مرتبط دوجود السبب - حروف المضارعة- طرداً 
وعكمراً» وهذا استدلال منطقي لا يتخلفء إذ القواعد المنطقية مطردة ومطلقة في العلوم لا تتخلف 
نتائجهاء وإنْ كان هذا الاستدلال يصلح لباقي المذاهب في رافع الفعل المضارع. و أخيرا فإنّ في 
كلام ابن هثرام: (وأصح الأقوال الأول) إشعاراً باشتراك الأقوال الثلاثة المرجوحة -كما يرى ابن 
هشام- في الصحةء لأنّ صيغة أفعل التفضيل تقتضي المشاركة في أصل الفعل؛ ولعلّ سبب 
اختيار ابن هش ام لمذهب الفراء (ت ٠١7‏ ه) وأصحابه - مع أنّه بصري المذهب - مطاعن 
التّحاة في الأقوال الثلاثة الأخرى» وهذه المطاعن وإِنْ وجد جواب لكل منها إلا أنّ الدكلف باد في 
تلكم الإجابات, أو إِنّها مدفوعة أصلاً بوجه من الوجوه نحو ما ذكر أبو البركات ١‏ لأنباري7) (ت 
ه) وابن هثرامء فضلاً عن أنّ ابن هشام نقل إجماع الرّحاة والمعربين على اختيار التجرّد 
من الريصب والجازم؛ عِمُهم هذا من قوله : (وهو الذي يجري على ألسنة المعربين )!'')» وقد تكون 
قلة القدح والاعتراض على هذا المذهب سبباً ثالثاً لذهابه هذا المذهب» ويقوي مذهبه مذهب 
الريّحاة إلى أنّ المبتدأ مرفوع بالابتداء وهو ع امل معنويء لأنتّهم أرادوا بذلك تجرّده عن العوامل 
اللفظية» فليكن المضارع أيضًا مرفوعاً بتجرّده عن العوامل تشبيهاً له بالمبتدأ ويدل مذهبه هذا 
على أرّه متجق عن التعصب والهوىء وأرّه لايتبع إلا ما يراه حقا غير ملتفت لشيء إلا إلى قوة 
الدليل» ولذلك تجده يؤيّد الكوفيين في بعض مذاهبهم. 


المسألة الثانية: نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية في جواب اسم فعل الأمر 
من الإعراب الذي يطرأ على الفعل المضارع الريّصب » وسببه سبق الفعل ال موضارع 

بناصب ملفوظ أو مقدّرء وبذلك يختلف عامل الريّسب للفعل المضارع عن عامل الرفع؛ لأنّه في 
الأول منهما معنوي على ما ذهب إليه جمهور الرّجحاة في حين إِنّ الثاني منهما لفظي » ولا يُال: 
إن المضارع ينتصب بِلِأنْ) المقدّرة وهي غير ملفوظة» لأنّ المقدّر في قوة الملفوظ: ولذلك يعمل 
في معموله. 

يعوّز نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوباً -على رأي البصريين- بعد فاء السببية إذا 
كانت مسبوقة بطلب» ويشمل هذا الطلب : الأمر والرهي والتحضيض والتمني والدعاء والاستفه ام 
والعرضء -وممًا يستشهد به الررّجاة لذلك قوله تعالى: (ولا تفتروا على الله كذباً فيئحتكم بعذاب / 
طه- ,»-)5١‏ والسببية معنى طرأ على الفاء في هذا لكوي هه أن كافخة بعاطلة » بوهذة السببية 
تدل على أنّ ما قبل الفاء ينتج ويسبب ما بعدهاء وقد أجاز الكسائي أن يكون الطلب بالفعل؛ وأن 
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مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


يكون باسم الفعل القياسي والسماعي» فهو يجيزه مطلقاً » وخالفه ابن هشام في هذا المذهب. إذ 
اشترط أن يكون الطلب بالفعل» ولذلك قال : (اشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترارٌ ١‏ من 
نحو قولك : بال فريكرمُ ك» وصّه فنحدّتّكء خلافلللكسائي في إجازة ذلك مطلقاً » ولابن جني (ت 
5 ه) وابن عصفور (ت 5561 ه) في إجازته بعد (نَرَالِ) و (دراك)» ونحوهما ممّ ١‏ فيه لفظ 
الفعل» دون صّه وه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه )21 فابن جني وابن عصفور 
أجازا نصببه في الطلب إِنْ كان بالفعل» وإِنْ كان باسم الفعل القياسي » ولم يجيزا ه مع اسم الفعل 
السماعيء وبهذا يختلف مذهبهما عن مذهب الكسائيء فمذهب ابن هشام أقرب إلى مذهبهما من 
مذهب الكسائي؛ وهناك موضع آخر أجاز فيه الكسائي نصب المضارع يضاف إلى هذه 
المواضع الثلاثة» وهو المضارع الواقع بعد ما يدل على معنى الأمر من خبر نحو : عَمِرِْيكِ فيزامَ 
الرأسسء» ولم يذكر ابن هشام هذا الموضع في كتابه: (قطر الربّدى وبل الصدى وشرحه ) وذكره في 
غيره7"'). وقد اختلف الرّجاة في ناصب المضارع في هذه المواضع؛ فذهب البصريون9 إلى أنّه 
منصوب بإضمار (أنْ)» لأنّ الفاء حرف عطفء وهو حرف غير مختصء إذ يدخل على الأفعال 
والأسماءء فحقه ألا يعمل» ويرى الجرم ي (ت 775 ه) أن الفاء هي الرُصبةه وذهب الفراء إلى 
أّه منتصب على الخلافء لأنّ الفاء تعطف ما بعدها من الأفعال على أفعال قبلها لا تشاكلها 
في المعنى» فيكون معنى الفعل الثاني مخالفا لمعنى الفعل الأ ول» وهذه علة اختلاف الإ عراب - 
على رأي الفراء وأصحابه- وهذا ما يجمع معنى الفعلين عند اختيار الريّصب للمضارع بعد الفاء؛ 
وليس هذا موضع لمناقشة هذه المذاهب7؛). 

لعل إجازة الكسائي لنصب المضارع المسبوق باسم فعل سماعي آتية من أنّ اسم 
الفعل السماعي يشارك فعل الأمر في المعنى » فهو يقوم مقام ه في تأديق معناه فأعطي حكم 
الفعل» ويشعر بهذا قول ابن هش ام المتقدم بعد ذكره مذهب ابن جني وابن عصفور.ء» نَظرَ 
الكسائي في قياسه هذا إلى الشبه في معنى التراكيب الثلاثة» لأنّ الطلب إذا حصل بفعل الأمر 
الصريح أو دسم الفعل أو بلفظ الخبر فإن المؤدى واحدء والمعنى واحدء فالس امع يفهم من تلكم 
التراكيب فهما واحداً » وإن اختلفت الصيغة في الأحوال الثلاث فلا إشكال في الأمرء وكثير من 
أحكام اللغة وْضِءَت قياساً لوجود مسوّغ القياس» فما المانع من ذلك في هذا الموضع - على ما 
يرى الكسائي-؟؛ لقد تبع ابن جني وابن عصفور الكسائي في بعض ما ذهب إلهه كما تقدم في 
إجازتهما الريسب بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بطلب باسم الفعل القياسي تحديداًء وسبب 
إجازتهما ذلك كون اسم فعل الأمر القياسي مشتقاً» وعلته إنّ المشتق يسوغ بتلويله بالمصدر ‏ - 
إنْ رد بدر الدين ابن مالك ذلك ”")؛ وقد استصوب ابن هشام رأي ابن جني وابن عصفور بقوله : 
(وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاهإذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو : رّزال فنحدّبكَ» 
ومعناه إذا لم يكن من لفظ هنحو: صه فنكرمكء وما أحرى هذا القول بِلْنْ يكون صواباً )0), 
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فهذا إقرار منه بصواب هذا المذهبء وهو عدول عن رأي إلى آخرء وفرق كبير بين التعبيرين 
السابقين فلين قوله في شرح القطر: (خلافا للكسائي ... ولابن جني وابن عصفور ...)» من قوله 
في (شرح شذور الذهب ): (... وما أحرى هذا القول بن يكون صواباً )؟. ولكنّ هناك فرقاً بين 
فعل الأمر واسم فعل الأمرء لأنّ فعل الأمر لما صم وقوعه صلة ل (أن) أوّل معها بمصدرء 
وهذا بخلاف اسم فعل الأمرء لأنّه لايصلح لذلك البتة» وهذا يصلح- أنْ يكون ردّا لمذهب 
الكسائي "')؛ ويرى الاشموني (ت 1٠٠١‏ ه) أنّ الطلب باسم الفعل ليس بطلب محضء وعلل 
ذلك الصّبّان بقوله : (إِنَما لم يكن محضاً لأنّه ليس موضوعاً للطلب بناء على الصحيح أنه 
موضوع للفظ الفعل » وكذا على أنه موضوع للحدثء» أمّ ا على أنّ ه موضوع لمعنى الفعل 
فمشكِلَ)7”"), وقول الصّبّان هذا تعليل ليأي ابن هشام في منعه الريّصب بعد اسم الفعل بأنَ أصل 
وضع أسم الفعل على القول الصحيح هو للفظ الفعل» وهذا يعني إن اسم الفعكل هو صورة للفعل» 
ومعناه مستفاد من فعل الأمر الذي ناب منابه» وذكر ثانيا إِنّ اسم الفعل موضوع للحدثء وهذا 
يعني أنّ اسم الفعل يدل على المعنى المصدري للفعل ٠‏ أي: الحدث دون دلالة على الزمان» 
والفعل له دلالتان -الحدث والزمان- ٠‏ وهذا القول هو في مقابل القول الصحيح السابق» وذكر 
ثالثاً إنّ اسم الفعل موضوع لمعنى الفعل أي : إِنّه يدل على الحدث والزم ان» وهذا يستشكل مع 
قول ابن هشام الذي قي فيه أن يكون الطلب بالفعل تحديد أ» إذ من المعلوم» إنّ الأدلة السماعية 
التي ساقها ابن هثرام هي عمدته فيما ذهب إليه إذ ليس فيها طلب باسم الفعل» و لعل هذا سبب 
ذهابه هذا المذهبء في حين كان رأي الكسائي مستندَ ا إلى قياس اسم الفعل على الطلب بفعل 
الأمر بجام ع دلالة كل منهما على الحدث والزم ان» أو الحدث وحده على خلاف في اسم الفعل» 
ومن المعلوم إنّ من شروط القياس اتحاد ١‏ لعلة بين المقيس والمقيس عليهء فظاهر مذهب ابن 
هثام في القطر وشرحه إِنّهِ لايرى صحّة هذا الاستدلال ولا يقر بإنتاج هذه المقدّم ات المي تفهم 
من رأي الكسائيء وكان دليله عدم ورود نقل لذلك وإلا لا ستشهد به الكسائي لإثبات ما ذهب 
إليه » يدلنا على ذلك قول السيوطي (ت 3١١‏ ه) :(وصورة المسألة أنْ يكون الأمر بصريح 
الفعل» فإِنْ دل عليه بخبر أو اسم فعل لم يجز الريَسب على الصحيح, لأرّه غير مسموع؛ وجوّزه 
الكسائي قياساً )'؛ فلعلٌ ابن هشام اقتصر في هذه المسألة على السماع ولم يرد التوسع في 
ذلك؛ وإلا فمن المعروف عند الريّجحاة إنّ ما قيس على كلام العرب فهو منه 7 ')» وعلى ما تقدّم 
يكون الكسائي أكثر إتباعاً للقياسء وربّما كان هذا سبب قوله: 

نما اليّحو قياسٌ طيبع وَبهِ في كل أمر وفع" 
ولعل في هذا تفسيرا لاختلاف ابن هثرام معه في هذه المسألة. 


المسألة الثالثة: حذف العائد من الصلة إذا كان الكون خاصاً 


بترم السب هه 


مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


لابه للموصول من جملة تشتمل على ضمير عائد - مذكور أو محذوف- يعود على 
الموصول يطابقه إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً» لأنّ دلالة الموصول ناقصة ولا يفهم معناه 
إلا بضم جملة الصلة إليه» وربّما كان هذا سبب تسميته موصولاً » وجملة الصلة هي التي تعرّفه 
وتخصصه ونتمم معناه» ولولا جملة الصلة لازعدمت دلالته على معييّنء لنقصانه وعدم فائدته » 
وتكون جملة الصلة جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة » تعقب الموصولء وشبه الجملة 
ليست قسماً مستقلا بذاته وإِنْ تقرن بالذكر مع الجملة الاسمية والجملة الفعليةء لأنّ العامل فيها 
محذوف وجوباً ولذلك عُدث شبه جملة نعني وجوب تعليقها بمقدّر مسند إلى ضمير الموصول 
فإنْ قدّر باسم فستكون اسمية و إِنْ قدّر بفعل فستكون فعلية ('")» وفي الحالتين ستكون راجعة 
للجملة الإسمية أو الفعلية. 

إن شبه الجملة وهي الظرف والجار والمجرور يشترط فيهما أن يكوا ملموين» بمعنى أنْ 
يكون في الوصل بهما فائدة مع قطع الرتلر عن العامل المحذوف, أي: إذا قدرنا متعلق الظرف 
أو الجار والمجرور كوناً عام1!"") مثل الوجود أو الحصول استوقام المعنى» ولم يحتج السام ع إلى 
إيضا ح, لأنّ الكون الع ام صالح للارتباط بكل زمان » فالوجود هو حصول الشي ء في مكان 
وزمان معينين ولا يتخلف الوجود عن شيء من الأشياء عقلاًء ففي قولنا: زيدٌ عندك؛ يكون تقدير 
الكون العام المحذوف : موجودٌ أو وجدء أي : زيدٌ موجودٌ عندكء فهذا كلام ثلم كامل لا يحتاج 
سام عه أو قارئه إلى إيضاح من المدكلمٌ لفهم المقصودء وهذا ما ذهب إليه ابن هام وجعله شرطاً 
لشبه الجملة» في حين يرى الكسائي جواز حذف العائد مع الكون الخاص في القريب» فنقول 
على مذهبه : ريّلِنَا المَنزلَ الذي البارحة أو الذي أمسء أي: نزلنا المَنزلَ الذي نزلناه البارحة» أو 
الذي نزلناهُ أم سء فهذا قريب من زمن الإ خبارء وهو بخلاف قولنا : نزلنا المنزل ال ذي يوم 
الجُمعة» ويكون يوم الجمعة بعيداً عن زمن الإإخبارء وقد وصف ابن هش ام ما حكاه الكسائي 
بالشذوذ بعد ذكره لشرط شبه الجملة بقوله: (وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين» فلا 
يجوز : جاءَ الذي بكَ . ولا جاءَ الذي أم سء لنقصانهماء وحكى الكسا ثي: نزلنا المنزل الذي 
البارحة» أي: الذي نزلناه البارحة» وهو شاذ)”7 '"» وقد بيّن ابن هثرام علة منعه (نبحو: جاء الذي 
بك وجاء الذي أمس بقوله: (لنقصانهما)» فالسرام ع لا يفهم مثل ذلكم التركيب » لعدم تعلقه بالكون 
العام» لأنّ ذهن السام ع ينصرف عادة إلى أمر معهود إلا إذا وُحِدتْ قرينة تصرف ذهن المرام ع 
إليداء وهذا أمر خلاف السائر بين الرّاس والمعهود عندهم, لذلك نحتاج إلى تقدير المتعلق ب ( 
واثق ) مثلاآء أو إذا وُجدتْ قرينة من كلام سابق أو جواب لسؤال متقد م» إذ الوثوق كون ناقص 
يخلو منه الوجودء وينفك عن الشيء الموجود وقد يرتدط به. 

إن دليل ابن هام على ذلك هو الرقّل أي: ما جاء في القرآن الكريم وما جاء من كلام 
العرب» وشواهده على ذلك كثيرة نذكر من ذلك قوله تع الى: (قال الذي ع ندَهّعلمٌ من الكتاب/ 


ابي اس 
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الرؤل- »)5٠‏ والتقدير : وجد أو استقر عنده علم من الكتاب» ومن ذلك أيضًا قوله تع الى: 
[تبارك الذي بيده الملك / تبارك - ]١‏ فقوله : (بيدوتِ) جار ومجرور دتام لصحة تعلقه بالكون 
العام الذي هو: استقر أو وجدء فاقتصر ابن هثرام على ما ورد من القرآن وكلام العرب. 

إنّ في وصف ابن هشام لما حكاه الكسائي بالشذوذ تلميح] وإشارة إلى عدم جواز القياس 
عليه. وفي هذا جريان مع المعروف والسائر من كلام العربء واعتماد على الثابت والمستفيض 
ممًا نطقت به العربء ولو فتح باب القياس على الشاذ المنقول عن العرب لاتسعت دائرة الشذوذ 
في اللغة» ولأدى ذلك إلى اضطراب القواعد واختلاط أصولهاء وصعوبة ضبط اللغةل”"). 


المسألة الرابعة: نقديم معمول اسم الفعل عليه 
يتبادر إلى الذهن عند سماع (اسم الفعل )» أو عند قراءته أنّه مزيج من الاسم والفعل» 
وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى هييات وصيغ وعدم تصرف الألفاظ التي تدخل تحت هذا المصطلح » 
وقبول كثير منها للتنوين فسنجدها بالأسماء أشبه وهذا أمر لفظيء أمَّا إذا نظرنا إلى عملها 
ومعناها فسنجدها بالأفعال أشبه؛ فلذلك كان كل من الاسم والفعل مشتركا في بنائها وتكوينهاء 
فهي تقوم مؤام الفعل في العمل» ولذلك هي لا تعمل بالأصالة» وإنّما عملت بالحمل على الأفعال 
التي تدل على معانيها '". وهذا سبب ضعفها وعدم تصرفهاء ولذلك منع البصريون تقديم 
معمولاتها عليهاء فهم يرون أنّها فرع على الفعل في العملء» ولا يهوز التسوية بين الفرع والأصل» 
وذهب الكوفيون إلى جواز تقديم معمولاتها عليهاء وحجّتهم في ذلك قوله تعالى: [كتاب الله عليكم 
/ الرشماء - 1754» إذ نصب [كتاب ] ب [عليكم )» والتقدير : عليكم كتاب الله » والمعنى : إلزموا 
كتاب اللهء واحتجّوا أيضاً ببيت من الرجز وهو: 
يا أعِها المائحٌ دلوي دُوريا ِنّي رأَعِتُ الرّسّ مِيْمَدورها 
الشاهد فيه قوله : دلوي دونكاء إذ يرون إِنْ (دلوي) في موضع نصب لقوله : (دونك)» وقد 
تقدّم عليه» وهذان الشاهدان هما دليل نقليء أمَا دليلهم الثاني فهو قرابرهم اسم الفعل على الفعل» 
لأدّه قائم مؤم ه» فكما جاز تقديم معمول الفعل في قولك : زيدًا إلزم» فكذلك يجوز تقديم معمول 
اسم الفعل عليه » لأنّ الفرع لما شابه الأ صل أغطي حكمه. وهذا استدلال عقلي قو امه القياس 
أضيف إلى الدليل الرقلي السابق» وهذا مذهب الكسائي ء وقد خالفه ابن هشام وقال: (ومن أحكام 
اسم الفعل أنّه لايتأخر عن معموله» فلا يجوز في: عليك زيدًَا بمعنى إلزم زيداً » أنْ كال: زيداً 
عليك؛ خلافا للكسائي فإنّه أجازه محتجًا عليه بقوله تع الى: (كتاب الله عَليكم] زاعماً أنّ معناه: 
عليكم لكتاب اللهء أي : إلزموه)7""؛ ولا يخفى ما في هذا ال كلام من تضعيف لمذهب الكسائي» 


0ك 


مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


لأنَ ذكر رأي أو قول بالزعم يعني إنّ هذا القول أو الرأي فيه شيء من الضعف أو الارتياب 
0 


ما جواب البصريين عن الدليل الأ ول فقد قالوا : إن كلمة [كتاب) -في الآية- مصدر 
منصوبء وناصبه فعل محذوفء وتقدير ال كلام : كتب ذلك الله عليكم كتاباً » ثم حُ ذف الفعل» 
وأضيف المصدر إلى فاعله؛ ولم يظهر ذلك الفعل بسبب سبقه بما يدل عليه » وهو قوله : 
(خُرمَ ثْ عليكم أمهاتكم )» فدليل الفعل المحذوف استلز ام التحريم للكتابة » و( عليكم) جار 
ومجرور متعلق إِمَّا بالمصدرء وإِمًّا بالفعل المحذوف 3", فهو ليس باسم فعلء وإنّ كلمة: دلوي 
-في البيت الشعري- مبتدأء وخبره جملة :(دونكا)» أي: اسم الفعل مع فاعله والرابط محذوف » 
والتقدير: دونكه» أو هو خبر لمبتدأ مح ذوفء والتقدير: هذا دلوي دونكاء فهو في مو ضع رفع؛ 
وانْ كان في موضع نصب فهو منصوب بفعل مقذّرء وتقدير الكلام على هذا : ُذ دلوي دونك؛ 
ففسر قوله: دونك ذلك الفعل المقذر. 

وأمَّ | جوابهم عن الدليل الثاني فقالوا لا ي جوز هذا القياس: لأنّ الفعل يعمل الريّسب 
بالأصالة وهو متصرف في نفسه؛ فلذلك تصرف في عمله؛ وهذا بخلاف اسم الفعل» لأرّه عمل 
الريّصب لقراج ه مؤلم الفعل» فلا يستحق في الأ صل أنْ يعملء ولا نيُجْلَى الفرغغ حكم الأصل » 
لشرف الأصل على الفرع » وعلو رتبته عليه وهو غير متصرف في نفسه. لذلك ينبغي أنْ لا 
تضرف عمله "ءاولو فرَضَينا حدلا صحة مااذهب: إلنه الكوفيون من الأ حذ يظاهن البيتك 
الشعري فإنْ البصريين لا يثبتون قاعدة على شاهد واحدء فاقل ما سيقال في مثل هذا الشاهد : إِزّه 


3 


سراد . 


المسألة الخاموسة: إعمال اسم الفاعل مجرّدًَا مدن (ال) 

يقول الرّحاة: إنّ العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء»ء واسم الفاعل هو من جنس 
الأسماءء لذلك تكون هذه المقولة دافعاً إلى البحث عن موجبات إعماله في معموله؛ فما المسوغ 
لإعماله؟» وما الذي يقرّبه من الفعل؟ وبعبارة أخرى لابد من وجود وجوه شبه بينه وبين الفعل 
لييْمّل عليه في عمله: لقد قرّر الرّجاة أنّديعمل في معموله لمشابهته الفعل الذي هو بمعناهء إذ 
إنّ اسم الفاعل يدل على الحدثء وعلى الذات التي وقع منها الحدث» في حين يدل الفعل على 
الزمان والحدث الواقع فيه» فهما يشتركان في الدلالة على الحدث ٠‏ ويجتمعان أيضًا في التوافق 
في الحركات والسكنات وعدد الحروفء ويفترقان في أنّ اسم الفاعل ينفرد في الدلالة على الذات » 
والآخر منهما ينفرد بالدلالة على الز مانء ويفترقان أيضًا في أنّ اسم الفاعل يدل على الأزمنة 
الثلاثة -الماضي والحال والاستقبال- وبصيغة واحدة » في حين تختلف صيغة الفعل باختلاف 
الا 


د. محمد هلال برجس 


إنّ اسم الفاعل إِنْ دخلت عليه (أل) عمل عمل فعله مطلقاً » فلا يحتاج إلى شروط أو 
قيودء لأرّه في الحقيقةحينئذ فعل؛ ولكن إِنْ كان مجرّدًا من (أل) ففي المسألة خلافء وفي ذلك 
قال ابن هشام: (واسم الفاعل كضارب ومكرم» فإِنْ كان بأل عمل مطلقاً » أو مجردا فبشرطين : 
كونه حالاً أو استقبالاً» واعتماده على نفي أو استفهام» أو مخبر عنه أو موصوفء و [بترط 
ذراعيه] على حكاية الحال» خلافا للكسائي)!"). 

إنَّ سبب إعمال اسم الفاعل عمل فعله هو مشابهته للفعل المضارع فيما سبق ذكره من 
الدلالة على الحدث والزمان والحركات والسكنات وعدد الحروف.» فهو في هذه الحالة أقرب ما 
يكون من الفعل» فقد شابهه معنى ولفظاً » فعمل حملا له على المضارع» أمّا إِنْ كان بمعنى 
الماضي فإِيدّهِ يشبه الفعل الذي هو بمعناه وهو الفعل الماضي شبها معنويا فقط» ولا يشبهه لفظاً 
أي: في عدد الحروف والحركات والسكنات» ولهذا السبب يرى ابن هشام -والبصريون من قبله- 
ره لايعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبلل» وهذا يعني أن الشبه المعنوي لا يكفي وحده 
عندهم لإعماله عمل فعله؛ وهذا استدلال عقلي» يضاف إليه أنّه لم مِيَدِ -على رأي ابن هثرام 
والبصريين- عن العرب ما وستدل به لذلك . وما يكفي منه لإثبات هذا العمل له إِنْ كان بمعنى 
الماضيء أمّ | الكسائي فإِنّه يرى خلاف ذلكء. إذ اكتفى بالشبه المعنوي لإعماله الريّصب في 
المفعول» وهذا دليله العقلي » وريمًا أجرى الكسائي عمل اسم الفاعل في الماضي قياساً على 
الحال والاستقبال» أمّا دليله الرقلي فقد استدل دقوله تعإلى: [ولببقُمُ إعرط ذراعيه بالوصريد/الكهف 
- 18)» لأنّ قوله: (باسط ) اسم فاعل» وهو بمعنى الماضي وقد عمل في قوله : [ذراعيه )» 
وبما حكاه عن العرب ٠‏ وهو قولهم : هذا مارّ بزيد أمسء فقوله: (مارٌّ) اسم فاعل » وهو بمعنى 
الماضيء وقد عمل في الجار والمجرور - دزيد-؛ وجواب ابن هثرام -والبصريين من قبله- عن 
ذلك هو إنّ الآية القرآرية إِنّما هي حكاية حال ماضية؛ء ومعنى هذا أنك تقدر نفسك موجوداً في 
ذلك الزمن » أو أنْ تقدّر ذلك الزمن موجودا ١‏ لآن» فترى الفعل الماضي وكأنّ ه يقع حال التكلم؛ 
فيكون معنى الآية عندهم : وكليهم يبسط ذراعيه بالوصيد . مستدلين على هذا بلمرين: أمّا الأول 
فهو وجود الواو في قوله : [وَليههم], فليتها واو الحال التي يحسن بعدها مجيء الفعل المضارع 
الدال على الحال أو الاستقبال» ولا جسن بعدها الفعل الماضي ٠‏ ولذلك جاء قوله : [ونقلبهم) 
بصيغة المضارع الدال على الحال ٠»‏ ولم يَأت بصيغة الماضي - وقلبناهم- » وهذا هو الأمر 
الثاني 7" وأمّ ا ماحكاه الكسائي عن ١‏ لعرب فقد عمل اسم الفاعل في الجار والمجرورء فلا 
ُتدل به لإعمال اسم الفاعل في مفعول صريح» لأنّ هناك فرقاً بينهماء إذ إِنّ الجار والمجرور 
يعمل فيه ماكان فيه رائحة الفعل» وبعبارة أخرى ما كان فيه معنى الفعل» فيكتفى بالشبه المعنوي 
بين اسم الفاعل والفعل الماضيء ولذلك عمل فيما حكاه الكسائي عن العرب7؛ ). 


لسر السب هه 


مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


مما تقدم يتضح إِنْ البصريين لا يجيزون إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي 
اعتماداً على القواسء لأنّ اسم الفاعل إِنّما عمل قياساً على المضارع إذ يقع اسم الفاعل موقع 
الفعل المضارع؛ وهذا الأخير دلالته إِمّا حالية أو مستقبلية» فلن حمل اسم الفاعل إحدى هاتين 
الدلالتين الزمنيتين أخذ حكم المشبه به -الفعل المضارع- فعمل الريّصب إلى جانب عمله الرفع؛ 
وأمّا إذا لم يحمل إحدى هاتين الدلالتين الزمنيتين وذلك بأن يجيء بمعنى الماضي2 فلن شرط 
الشبه بينهما يكون قد اختل» ومن المعلوم أن المشبه يلحق المشبه به في حكمه طرداً وعكساً. 
فلِذا اختل شرط في المشبه دل على ضعف الشبه أو قلته بينهماء وهذا يؤدي إلى تخلف الأحكام 
المأخوذة من المشبه به» وهذه حال اسم الفاعل مع الفعل الماضيء وفي ذلكم دليل لبيان قوة 
مذهب البصريين ورجاحته ومعهم ابن هشام. 

إنّ رأي البصريين المتقدم قد مهو سؤالا عند القاريء » فيقول : كيف يرى البصريون 
التعبير إذاً عن مثل ذلكم المعنى» أي : عندما يكون اسم الفاعل بمعنى الماضي؟ والجواب عن 
ذلك هو أن البصريين - كما تقدم- لا يجيزون القول : أنا ضارب زيدَ | أم س» بنصب (زيد) على 
أ مفعول لاسم الفاعل (ضارب).؛ وإِنّما يضيفون اسم الفاعل إلى ما بعده بحكم الاسمية» فيكون 
ما بعده مجرورا مؤديا ذلكم المعنى المراد. 

ظهر مدا تقدم إنَّ محل الخلاف في هذه المسألة بين الكسائي ومن يخالفه هو في نصب 
اسم الفاعل للمفعول7” )» وأمّا رفعه للفاعل فلم يصرّح ابن هشام بخلاف له مع الكسائي فيه. 

لقد خالف الكسائي البصريين - في باب إعمال اسم الفاعل- في ثلاثة أم ور: أولها 
إعماله اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي » وقد مضى الكلام في ذلكء وثانيها : إعماله اسم 
الفاعل مصغراً » وثالثها: إعماله اسم الفاعل موصوفاًء ولم يذكر ابن هشام مخالفته الكسائي في 
الأمرين الأخيرين في (قطر الرتّى وبل الصدى) وشرحه. 


المسألة السادسة: إعمال اسم المفعول مجردا من (أل) 

عادة ما يمرٌّ الريّحاة على إعمال اسم المفعول مرورًا سريعاًء ويذكرون فيه أبرز ما يتميز 
به وما يتعلق بعمله» ويذكرون أحكام ه الخاصة به من دون تفصيلء» وسبب هذا الاقتضاب 
والاختصار هو شبه ه لاسم الفاعل في كثير من الأمورء ولذلك فلِنَ كثيرا من أحكام ه تذكر في 
باب اسم الفاعل تصريحاً أو تلميحاً » ولذلك فإن اسم المفعول يعمل كأخيه اسم الفاعل تفريعاً 
على الفعل» فهو لا يعمل بالأصالة» فقد ُهل في عمله على الفعل » لأرّه يدل على الحدث كما 
-مَيْمَلْ- ولذلك يعرب الريّحاة الاسم المرفوع الواقع بعد اسم المفعول نائباً عن الفاعل أي : كما 
يعربونه بعد الفعل المبني للمجهول 9", وقد يقول قائل : إِنّ اسم المفع ول -مَّفعؤل- مكوّن من 


جلسسبسر السب هه 


د. محمد هلال برجس 


خمسة أحرف» و( مْعَل) مكوّن من أربعة أحرف» وقد ذكرتم أن ه يسراويه في عدد الحروف؟ » 
ويصلح قولْ ابن يعيش (ت 547 ه) جواباً عن هذا السؤال : (الواو في مفعول كالمدة التي تنشأ 
للإشباعء لا اعتداد بهاء فهي ك الياء في (الدراهيم ) ونحوهء أتوا بها للفرق بين مفعول الثلاثي 
ومفعول الرباعي)("". أمّا من حيث الحركات والسكنات فان اسم المفعول يكون جارياً على الفعل 
إِمَا لفظاً وما حكماً وتقديرًا » فمثال الأول إجراء (مُدََرَج) على ( عدغرج)» ومثال الثاني إجراء 
(مََرْوُؤب) على (مزتب)9". 

لقد خالف ابن هثرام الكسائي في إعمال اسم المفعول إِنْ كان مجرّدًا من (أل)؛ ومعناه 
ماضياً كما خالفه من قبل في إعمال اسم الفاعل» فقد قال : (دقول: زيدٌ مَضِرُوبٌ عبدههُ فتعمله 
فيه إِنْ أردت به الحال أو الاستقبال» ولا يجوز أَنْ تقول : مَضًرُوبٌ عبذ هه وأنت تريد الماضيء 
خلافاً لللتسائي)!"). 

إنّ اسم المفعول يأخذ أحكام اسم الفاعلء لقو ة الشبه بينهماء إذ إِنّ كليهما منهما يدل 
على ذات وحدثء ويعمل الرفع سواء برفع ضمير أم برفع اسم ظاهرء والاثنان مشتقان » وينوبان 
عن غيرهماء إذ ينوب اسم الفاعل عن فعله المبني للمعلوم في عطى معناه وعمله» كما يوب اسم 
المفعول عن فعله المبني للمجهول فيؤدي معناه ويعمل عمله» فاسم المفعول نظير اسم الفاعل 
وشبيهه صفة وعملاً واشتقاقاً وحكماًء ولذلك قال ابن مالك في ألفيته: 


وكل ما قرّر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل 
فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه كالمُ خلي كفافاً يكتفي("*) 


فهذا الكلام وما تقدم في إعمال اسم الفاعل يغنيان عن الخوض في إعمال اسم المفعول » 
لأيّهِ -كما مرّ قبل قليل- كاسم الفاعل في الإعمال والأحكام والشروط وفاقاً وخلافاًء بيد أرنًا نود 
الإشارة هنا إلى أنّ الكسائي إِنْ قاس إعمال امم المفعول إذا كان بمعنى الماضي على إعمال 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فقد قاس وبنى على أصل ضعيف ردّه البصريون فلذا كان 
الأصل غير ثابت وهو المقيس عليه فإن المقيس أو الفرع أحرى بالردّ وهذا أمر ظاهر وبنّ. 


المسألة السابعة : إعراب (مَن) في قوله تع الى: (وَلِلَهٍ على النّاس حَجٌ البتِ مَنِ 
امزتطاع إِلَِسّهولا/آل عمران - 11) 

يرى الكسائي أن تعرب (مَن) شرطية في محل رفع مبتدأء وخالفه ابن هشام إذ قال: (مَنِ 
امزُقطاع: بدل من الرّاسء هذا هو المشهورء وقيل : فاعل بالحجّ » أي: ولله على الرّاس أَنْ يحجّ 
مستطيغهمء وقال الكسائي : إِنّها شرطية مبتدأء والجواب محذوفء أي : َّنِ امْتطاع فليحجٌ؛ ولا 
حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تم ام الكلام والوجه الثاني يقتضي أنّه يجب على جميع الرّآاس 


لسرم السب هه 


مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


أن مستطيعهم يحجٌّ» وذلك باطل باتفاق» فيتعين القول الأ ول)('*)» فهي عند الكسائي : اسم شرط 
مبني على السكون في محل رفع مبتدأء و للشرط جوابء ولذلك يرى الكسائي إِنّ جواب هذا 
الشرط محذوف يدل عليه ما تقذم» تقديره: فليحج» فيكون تقدير العلام عنده: مَن استطاع فليحجٌ, 
فيد ابن هشام هذا الإعراب» ورأى أنْ تعرب (مَن) بدل بعض من كلء أي: إِنّ (مَن) هي بعض 
والكلّ هو قوله: (الرئس) فهي بدل من الرئسء وحجته في ذلك -على ما ورد في الريّص السابق- 
الابتعاد عن القول بالحذف والتقدير عند الحاجة إليه » ولكن لابد من تقدير في الآ ية على 
المذهبين مذهب الكسائي -كما تقدم- ومذهب ابن هشامء لأنّها على مذهبه أيضاً لابد من تقدير 
ضمير يعود على الم بدّل منه بمعنى لابد من رابط» في قد ر هنا ب (م ندم) فيكون الكلام : 
مَن امرتطاع منهم فالمذهبان كلاهما يحتاج إلى تقدير محذوفء ويلزم أيضًا من مذهبه الفصل 
بين البدل [مَن) والمُجْل منه[الرّآس] باجنبي (حج الدهِّتِ]! '“)» فلن كانت حجّة ابن هشام في 
رد مذهب الكسائي الهروب من التقدير فيكون قد وقع في الذي فرّ منهء ولكن لِمَ لم يورد إلا هذه 
الأوجه الثلاثة التي قيلت في إعراب إمَّن) مع أنّ هناك أوجهاً أخرى ذكرها الرّحاة؟» لعلّ سبب 
ذلك عائد إلى أَرنّه لم يقتنع أصلاً بهاء أو رآها بعيدة عن قناعته » فقوله في نهاية الربّص المتقدم: 
(فيتعين القول الأول) إشارة إلى أنّ من أسباب اختياره لذلكم المذهب هو ما وجٌّ ه إلى المذهبين 
الآخرين من طعن وتفنيدء فكأرّه يقول: إن مذهبه خال أو هو أقل طعنا من المذهبين الآ خرين» 
أو لأنّ الكتاب تعليمي» لذا لم يستوعب الأقوال جميعها التي لا يُعنى بها إلا المختصون 
المتعمقون في دراسة النحوء فلم يوردهاء ولكن يرجّح مذهب الكسائي مجيء شرط آخر في تكملة 
الآية وهو قوله تعالى: [ِوَمَن كفر فإنّ الله غني عَنٍِ العَالعَْ)» فبتقابله بهذا الشرط ترجيح 7”*) له 
على رأي ابن هثرام» فترى إِنّ المسألة هنا عقليغ أكثر ممّا هي لغوية» ومع ذلك لابد لكل نحوي 
من ترجيح أحد المذهبين أو ترجيح ثالث أو رابع عليهماء وبناء على آراء الرّححاة وسلوك القواعد 
الربّحوية يكون حذف جواب الشرط أولى من حذف الضمير الراجع من البدل إلى المبدل منه» 
وعلى ذلك تظهر صحة م ١!‏ ذهب إليه الكسائي من ناحيتي صواب المعنى وسلوك القواعد 
النجحوية» فيكون رأ أجدر بالقبول معنى وثكلاً. 

الهوامش 


ينظر على سبيل المثال لا الحصر : شرح قطر الندى وبل الصدى : 78, 541752:1/8106185 25284٠١‏ 
ا ل 

.١‏ ينظر : علل الررّجو : ”15 517» والإنصاف في مسائل الخلاف : ”/55», والمقرب : / 785», وشرح 
التسهيل : */ 377*: وشرح الرضي على الكافية : /١‏ 7 » وتوضيح المقاصد والمسالك .شرح الفية ابن 
مالك : 7917/7 وأوضح الم-سالك إلى الفية ابن مالك - مع شرح التوضيح : 5/ ١١‏ » وه مع الهوام ع: 
51١ /١‏ » وشرح الاشموني للالفية - مع حاشية الصرّيان : 505/9 . 


بسر السب هه 


د. محمد هلال برجس 


؟. شرح قطر الرقّى وبل الصدى: 7ه » وينظر: شرح شذور الذهب : 735”9522055١‏ . 

“*. شرح قطر الندى وبل الصدى : /اه. 

5:. م.ءن: لاه » وينظرعلل الرجو : ١655‏ . 

5. ينظر: الإيضاح في علل الررْجو للزجاجي: /الاء وشرح الرضي: 5/ ١6-05١5‏ . 

5. شرح قطر الرتّى وبل الصدى: 57» وينظر شرح المفصل: 5/ »757١‏ وشرح الرضي على الكافية : ١/؟1؟5-‏ 
14 . 

7. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ؟/ 866 . 

. حاشية الصّبّان: ”// 505 . 

1. ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: 75١/7‏ . 

. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 865/7 . 

. قطر الرّى وبل الصدى: لاه‎ .١ 

5 . مءن.: 276 وينظر : الخصائص : 77/7 .4”», شرح جمل الزجاجي : ١59/7‏ » وشرح الرضي على 
الكافية : 2117/4 وشرح شذور الذهب : 74" - 575, وأوضح المسالك إلى الفية ابن مالك - مع شرح 
التصريح: ١655/5‏ . 

٠‏ . ينظر: أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك: / 119- ١٠18١ء‏ وأوضح المسالك إلى الفية ابن مالك - مع 
شرح التصريح: 5/ .١557‏ 

5 . ينظر الكتاب : ”/ 4١ 3١‏ 55» وشرح جمل الزجاجي : ”/ »١5/‏ وشرح المفصل : 8/5/؟7- 2,55١‏ 
وشرح التسهيل : ”/ 5937» وشرح التصريح على التوضيح: 5/ 2١57‏ وشرح ابن عقيل: .١١1/5‏ 

5. ينظر: همع الهوامع: 385/57 . 

5. شرح شذور الذهب: 320» وينظر: شرح جمل الزجاجي: ؟7/ .١55‏ 

. ينظر: شرح جمل الزجاجي »١٠5٠١/7‏ وشرح التسهيل: ”/ 535؛ وهمع الهوام ع: ؟/ 3810-785. 

. شرح الاشموني - مع حاشية الصَبّان : ”/ 445. 

8. همع الهوامع امرك . 

.٠‏ ينظر: لمع الادلة في أصول الرّجو: 47» وارتقاء السيادة في علم أصول الريّجو: 057 28. 13. وأصول 
التفكير الرجوي: ؟3, 5لاء هلا . 

.5117 /١١ انباه الرواة : ؟”/ 2,537 وتاريخ بغداد:‎ ١ 

277٠ /١ : وشرح المفصل : ”/ 88"» وشرح التسهيل‎ »577 /١ : ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ .١ 
وشرح الاشموني للالفية - مع حاشية‎ »١45 .١547 /١ : وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك‎ 
.7517 7/١ الصّبّان:‎ 

". المراد بالكون: الحدث؛ ومعنى عمومه أنه لا يخلو عنه في وقت من الأوقات شيء ما فهو كالوجودء ويقابله 
الكون الخاص الذي هو صفة لبعض الأشياء في بعض الأ وقات مثل الكتابة والقراءة» ينظر : حاشية 
الصَبّان على شرح الاشموني للالفية : »55١ /١‏ وسبيل الهدى بتحقيق شرح قطر0 النّدى - في أسفل 
صفحاته: .١١١‏ 

5. شرح قطر الرّدى وبل الصدى : »١١‏ وينظر : شرح الجمل : /١‏ 75١»؛‏ وهمع الهوام ع: /١‏ 73:59, وشرح 
التصريح على التوضيح: /١‏ 587. 


بسر السب هه 


مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 
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: ينظر: أصول التفكير الريّحوي: فلل 

. ينظر: شرح المفصل : ”/ "7» وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - مع شرح التصريح : 5/ ” ٠‏ وهمع 
الهوام ع: / ٠٠١7‏ وشرح الاشموني- مع حاشية الصّبّان: ؟/ 78107 وما بعدها. 

شرح قطر الرّدى وبل الصدى :558» وينظر : المقرب : 517 »١‏ وشرح الرضي على الكافية : ؟/ 2١51‏ 
وتوضيح المقاصد والمسالك يشرح ألفية ابن مالك : ؟/ 719» وشرح شذور الذهب :511 418» ونظم 
الدرر: ؟/ 774. 

ينظر المصباح المنير: /١‏ 557» والمعجم الوسيط: /١‏ 555. 

ينظر: معاني القرآن: 517 »١‏ ومثركل إعراب القرآن: ١95‏ . 

ينظر : المحتسب في تبيين وجوه شو إذ القراءات وال يضا ح عنها : /١‏ 587 والإنصاف في مسائل 

الخلاف : 5١5-7١١ /١‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - مع شرح التصريح : »١4/5‏ وحاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل: ؟/ .7١7‏ 

ينظر: علل الرّجو: 5354» وشرح جمل الزجاجي: »55٠ /١‏ وشرح الرضي على الكافية: ؟//5/81 - .58/8 

شرح قطر الرثّى وبل الصدى: 779- »770١‏ وينظر توضيح المقاصد والمسالك بثروح ألفية ابن مالك : ؟/ 
5 وهمع الهوام ع: "'/ .726١‏ 

ينظر: معاني القرآن- للأخفش : 59»: وشرح جمل الزجاجي : »55١ /١‏ ونظم الدرر : 5/ 455» وأوضح 
المسالك إلى الفية ابن مالك - مع شرح التصريح: ؟/ 7717. 

ينظر : شرح جمل الزجاجي : 255٠ /١‏ وشرح المفصل : 5/ 35- ٠٠١‏ » وشرح التسهيل : ؟/ 5717 وما 
بعدهاء وشرح الرضي على الكافية : 7/ 585 وما بعدهاء و لباب التأويل في معاني التنزيل - مع مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل: 7/ »١17‏ وشرح الاشموني - مع حاشية الصّبّان: /١‏ 4545. 

. ينظر: شرح الاشموني - مع حاشية الصّبّان: "/ 555. 

. ينظر: الفعل زمانه وابنيته: 17. 

.٠١5 /4 شرح المفصل:‎ ٠. 

.٠١ 5/5 ينظر مءن.:‎ ٠. 

71/17. شرح قطر الرتّى وبل الصدى:‎ .٠ 

. ينظر: شرح ابن عقيل: ”/ ١7١ء‏ وشرح المفصل: 5/ 5 ,٠١‏ وهمع الهوام ع: '/ 78. 

: ومشكل إعراب القرآن‎ »٠١١ : شرح قطر الرّدى وبل الصدى : 05" وينظر : معاني القرآن- للأخفش‎ ٠ 
.178 /7 ونظم الدرر:‎ :»58١ /١ ؛ وشرح جمل الزجاجي:‎ 4 

ينظر : الكشاف : /١‏ 55/8» وشرح المفصل : ”/ 5553» وشرح التسهيل : "/ 777», وتوضيح المقاصد 

والمسالك بثروح ألفية ابن مالك: ”/ »١57‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - مع شرح التصريح: ”/ 
5 وما بعدهاء وشرح الاشموني- مع حاشية الصْبّان : ؟/ 577» و ” / 185١ء‏ والجدول في إعراب 


القران: 1/١‏ 554. 
ينظر : الدر المصون : ؟7/ 2-117١‏ 177» وحاشية الخضري : ؟/ 157» وتفسير الجلالين - مع حاشية 
الجمل: 81 . 


د. محمد هلال برجس 


المصادر والمراجع 

« ارتقاء السيادة في علم أصول الرّحوء الشيخ يحيى الشاوي المغربي الجزائري» تقديم وتحقيق : 
د.عبد الرزاق عبد الرحمن السعديء الرمادي - .١51٠0‏ 

. أصول التفكير الريّحويء علي أبو المكارم» بيروت .١59175-‏ 

« الأعلام» خير الدين الزركلي» بيروت - .١155‏ 

» إنباه الرواة على أنباه الريّجاة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة - .١95٠.‏ 

٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين الرّحويين: البصريين والكوفيين» أبو البركات ابن الأزباري» 
قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حسن محمد؛. ط؟ بيروت -/ا١٠5.‏ 

« أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاريء مطبعة إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

« الإيضاح في علل الرجوء عبد الرحمن بن اسحق الزجاجيء تحقيق : د. مازن المبارك» 
بيروت -95/ا9١.‏ 

© تاريخ بغداد أو مدينة السلام» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي مصر - .١553١‏ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق : احمد 
محمد عزوزء بيروت- .70٠١5‏ 

. الجدول في إعراب القران وصرفه وبيانه» محمود صافيء قم - إيران - .١5193٠‏ 

حاشية الجمل على الجلالين» الشيخ سليمان الجمل» بيروت - د. ت. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل2 لألفية ابن مالك» محمد الخضريء شر حها وعلق 
عليها: تركي فرحان المصطفىء ط", بيروت - .5٠١5‏ 

حاشية الصّبّان على شرح الاشموني للألفية» تحقيق: محمود بن الجميلء القاهرةه- .٠٠١7‏ 

الخصائص في العربية» أبو الفتح عثمان بن جنيء المكتبة التوفيقية» القاهرة - د.ت. 

« الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أبو العباس السمين الحلبي» تحقيق وتعليق : الشيخ 
علي محمد معوض وآخرين» بيروت - .١1154‏ 

سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الرّى -حاشية على الشرح» محمد مح وي الدين عبد الحميد» 
طلا مصر- .١9604‏ 


لسر السب هه 


مسائل خلافية بين ابن هشام والكسائي في قطر التّدى وبل الصّدى وشرحه. 


٠»‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ عبد الله بن عقيل» تحقيق : محمد محري الدين عبد 
الحميدء طء ؟ القاهرة - .١9/8٠‏ 

©" شرح التسهيلء. ابن مالك» تحقيق: احمد السيد سيد احمد عليء القاهرة د.ت. 

»؟. شرح التصريح على التوضيحء خالد بن عبد الله الازهري» حققه وشرح شواهده : احمد السيد 
سيد احمدء القاهرة- د.ت. 

«. شرح جمل الزجاجيء ابن عصفورء تحقيق2 : د.صاحب أبو جناح » الموصل» -١91/٠١‏ 
.١‏ 

©. شرح الرضي على الكافية» رضي الدين الاستراباذي» تحقيق: احمد السيد سيد احمدء القاهرة 
اخ الم ” 

٠‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ابن هشام الأرتصاريء تحقيق : محمد محوي الدين 
عبد الحميد, القامرة - 85 .5٠١‏ 

٠‏ شرح قطر النّدى وبل الصدىء ابن هش ام الأرزصاريء تحقيق : محمد مح يي الدين عبد 
الحميدء لمحن ب 148 

©" شرح المفصلء ابن يعيشء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : د. اميل بديع يعقوب» بيروت - 
56. 

© علل الرجوء ابن الوراق» تحقيق ودراسة: د.محمود جاسم الدرويشء بغداد .5٠١5-‏ 

« الفعل زمانه وأبنيته» د. إبراهيم المسرامرائي» ط؟. بيروت - .١9/8٠‏ 

« الكتاب, أبو بشر عمر بن عثمان سيبويه؛ تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارونء القاهرة 
.١95/8050‏ 

« كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل» أبو محمد عبد الله البطليوسيء تحقيق : 
سعيد عبد الكريم سعوديء بغداد - .١98٠‏ 

٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله محمود بن عمر 
الزنمخشريء بيروت» د.ت. 

« لمع الأدلة في أصول الرّجوء ابن الأداري: تحقيق: سعيد الأفغاني» سورية .١9651/-‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شو اذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جني» دراسة 
وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت .١598-‏ 

« مدارك التنزيل وحقائق التأويل - بهامش لباب الستلُويل في معاني التنزيل» 9 الرُّفيء ترتيب 
وتصحيح وضبط: محمود احمد البطراوي» وشرف الدين محمود خطابء بيروت د. ت. 

» مششكل إعراب القرآن» أبو محمد مكي بن ابي طالب القيسيء دراسة وتحقيق : حاتم صالح 
الضضامنء بغداد - 5/ا9١‏ . 


ابي سس 


د. محمد هلال برجس 


©« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» احمد بن محمد الفيومي» بيروت- د.ت. 

«» معاني القرآن» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش الأوسطء قدم له وعلق عليه ووضع 
حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين» بيروت .5٠١7-‏ 

« المقربء. ابن عصفورء تحقيق : احمد عبد الستار الجواري»ء وعبد الله الجبوري» بغداد - 
85 . 

نظم الد رر في تناسب الآ يات والسور » أبو الحسن إبراهيم البقاعي » خرّج آياته وأحاديثه 
ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب المهديء. بيروت - .١115‏ 

همع الهوام ع شرح جمع الجوام ع» جلال الدين السيوطيء تحقيق : د. عبد الحميد هند اوي» 
القاهرة - د.ت. 


